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 الملخص
واختصره صدر    شرحوه   الذين  فمن  واختصاره،  ونظمه  لشرحه  هرعوا  الأحناف، فلذلك  لدى  الفقهية  المتون   وأفضل  أهم   من  متن النقاية  إن     

عدة شروح من بينها   عليه   فكتبوا  العلم،  وطلاب  العلماء  لدى  القبول  وتلقى  كافيا ،  ومختصرا  وافيا    شرحا    فكان  الله _   _رحمه  الشريعة الأصغر
  الجامعة   الموسوعية   من الحواشي   فكانت  مجمله،  وبَيَنت  مقفله،   وفتحت  متفرقه،  فجمعت    شرح الصباغي رحمه الله _ وهي التي بين أيدينا _،

 الكلمات المفتاحية: شرح النقاية، الصباغي، كتاب الصلح،الوقاية  أيدينا. بين الكتاب وقع توفيق الله أن  من  فكان الكلمة، بمعنى
Summary : 
The text of "Al-Nuqaya" stands as one of the most significant and finest jurisprudential texts among the 

Hanafis. Consequently, efforts were swiftly directed towards its explanation, organization, and summarization. 

Among those who undertook its explanation and abridgment was the author of "Al-Sharh al-Shar'iyyah al-

Asghar," may God have mercy on him. His explanation was comprehensive, concise, and sufficient, earning 

acceptance among scholars and students alike. Numerous commentaries were subsequently written on it, 

including the commentary by Al-Subayghi, may God have mercy on him, which is the subject of our 

discussion. His commentary consolidated scattered meanings, unlocked concealed insights, and elucidated the 

overall text, making it a comprehensive and sufficient encyclopedic annotation. It was by the grace of God that 

this book came into our hands. Keywords: Explanation of Al-Nuqaya, Al-Subayghi, Al-Sulh, Al-Waqaya 

 المقدمة 
هو المعين الذي حفظ للأمة الإسلامية  ، فعلم الفقه والدراسات، ولاسي ما  في شتى أنواع العلوم  ثروة كبيرة خالدة    (رحمهم اللهالعلماء )فقد ترك  

الحلال    شرعكيف لا وهو  ،  بدونه  الاسلامية  فلا حياة للأمة،  العظيمة  جواهرهامن    جوهرةوجودها بين الأمم على اختلاف العصور، وهو  
. ر حاجاتها وواكب متطلباتهائفسا  احداثمطالب الأمة في جميع ما عرض لها من أحكام و   اليهو ،  والحرام، وهو الجامع لمصالح الدين والدنيا

 لهذا العلم وتقديرا    نشرا    م  ث  ؛  إعلاء لدين الله،  جادا    علميا    تحقيقا    قا  لذا كان من الواجب على طلبة العلم الشرعي إخراج هذا التراث النفيس محق  
كتاب من كتب  تحقيق  على  لذا آثرت  على الخصوص   طلبة العلم الشرعي  على العموم، و ليستفيد منه الناس    تعالى(رحمهم الله  )لجهود علمائنا  

كتب الفقه الحنفي، ولاسيما حاشية على متن وشرح مشهورين عند الحنفية،    من  الفقه فقد جعل الله _ عز وجل _ أَن يكون نصيبي في كتاب
لَة    في  بإخراجه   للعلامة الصباغي، لأخدمه  (شرح الن قاية)وهي:   به، وقد جرى توزيع الكتاب على عدد من الزملاء، فكان    النفع  لِيَع م    جديدة،  ح 

 نصيبي تحقيق: من كتاب الصلح الى كتاب الجهاد. 
 حياته صدر الشريعة المحبوبي المبحث الأول

 المطلب الاول: حياته الشخصية
 الفرع الأول: اسمه، ونسبهُ، ولقبهُ 

ب وبي  ،(1) الب خَاري   الله  عبيد  الدّين  جمال  بن  حمدأ  بن  محمود بن  مسعود  بن  الله  عبيدهو   -1  .(4) الاصغر  الشريعةويلقب بصدر    .(3)الحنفي  ،(2) المَح 
 الفرع الثاني: ولادته، ونشأته

ث النحويُّ اللغوي عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبرهيم المحبوبي المعرو  ف بصدر  ولد الإمام العلامة الفقيه المحدِّ
نشأ ابن تاج الشريعة في بيت علم، فقد أخذ العلوم عن جده تاج الشريعة محمود، وكان يهتم  0(5) الشريعة الأصغر، في شرع آباد ببخارى سنة

لي، وحم ل على  بتقييد الفوائد والغرائب عن جده يجتمع إلى دروسِهِ الكثيرون للانتفاعِ بعلمِهِ، وكان صدر الشريعة في حجرِ الفضل، ونال الع 
ه حتى صار محرزا  قَصبَ السبقِ في الفروعِ والأصولأكتافِ  ه وأنجح جدُّ ه، وعلمه في صباه، فسعد جد    (6) الفقهاء، كفل به ورب اه جدُّ

 الفرع الرابع: وفـاته
، ومرقده ومرقد والديه وأولاده  (7) هـ747اتفق علماء التراجم والطبقات بأنّ الإمام صدر الشريعة المحبوبي قد توفي بشرع آباد ببخارى في سنة  

 0(8) وأجداد والديه كلِّها في شرع آباد ببخارى 
 المطلب الثاني: حياتهٌ العلمية

 الفرع الأول: شيوخه
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في بيئة يسودها العلم والمعرفة فكانت لها الأثر الكبير في نشئه نشاة علمية، فقد تتلمذ على يد    -رحمه الله– لقد نشأ الإمام صدر الشريعة   
  اجداده، جده من أبيه وجده من أمه اللذان كان يلقبان بألقاب عالية منها صدر الشريعة، وتاج الشريعة، وبرهان الشريعة بل ان أحدهم كان 

 لمه ووفرة ذكائه وقوة حجته وهما: يلقب بأبي حنيفة الثاني لشدة ع
وهو تاج الشريعة أو برهان الشريعة والحق والدين محمود بن أحمد بن عبيد الله الملقب بأبي حنيفة الثاني جمال الدين أبي  أولًا: جده أبو أبيه:  

بكرمان ودفن    -رحمه الله تعالى–البخاري الحنفي، ومن مؤلفاته: وقاية الرواية في مسائل الهداية، توفي    المكارم عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي
وقال عنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود: هو جدي واستاذي مولانا الأعظم وأستاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق  (9)هـ673فيها سنة: 

 (10)محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاءوالدين 
 ثانياً: جده أبو أمه: 

بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي البخاري الحنفي، قال حاجي خليفة: هو الإمام تاج الشريعة عمر بن   وهو تاج الشريعة أبو عبد الله عمر  
 (11)هـ673في محروسة كرمان سنة:   -رحمه الله تعالى–صدر الشريعة الأول عبيد الله، ومن مؤلفاته:نهاية الكفاية في دراية الهداية، توفي 

 الفرع الثاني: تلاميذه 
الرومي كان "رحمه الله تعالى" مدرسا  وقاضيا  ومفتيا  بمرزيفون أخذ الفقه عن الشيخ الكبير مولانا محمد بن   الياس بن يحيى بن حمزة  -1

محمد بن محمود الحافظ البخاري المشتهر بخواجِهِ محمد بارسا وأخذ الخواجه عن الشيخ حافظ الحق والدين ابي طاهر محمد بن محمد بن  
بن علي الطاهري اعلى الله تعالى درجته، وهو أخذ من الشيخِ الإمام مولانا صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد توفي ببخارى   الحسن

  0(12) هـ821سنة 
أخذ عن صدر الشريعة، ووقع له الإجازة  أصوليٌّ محدث   الط اهري. فقيه  بن علي، أبو طاهر حافظ الدين  محمد بن محمد بن الحسن  -2

 (13)ـ"ه822ت"ـ ه776طاهر في أواخر شعبان سنة  اوأجاز أبـ  ه745في ذي القعدة سنـة 
 الفرع الثالث: مؤلفــاتهُ 

منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط،   إنّ لصدر الشريعة العظمى _رحمه الله_ مؤلّفات كثيرة في الفقه وأصوله، وفي النّحو، وغيرها، 
 وسأذكر أهمها:     

   أولًا المطبوع:
   الوقاية، وهو كتاب محقّق، وموجود في جامعة بغداد. شرح  .1
الشمني،   محمد  بن  أحمد:  العباس  أبو  الدين،  تقي  الشيخ،  :إيجازها، وشرحها  في  وبالغ  أجاد  وهو مختصر للوقاية، وقد،  الوقاية  النقاية مختصر  .2

 0(14)النقاية شرح في  الدراية، كمال: ، وسم اه872ت:
 .(15)تنقيح الأصول المشهور بـ"التنقيح"  .3
 .(16) الفقه  أصولِ   في حلِّ غوامض التنقيح في التوضيح .4

 ثانياً المخطوط: 
 .(17) "المقدمات الأربع" نسبه إليه الكفوي -1
 .(18) العلوم تعديل-2
 .(19)الشروط والمحاضرات، أَو شروط صدر الشريعة-3
 .(20)الوشاح في المعاني والبيان-4 

 الفرع الثاني: مكانته العلمية
 0بن مسعود بغزارة علمه، وسعة فهمه، وبراعته في مختلف العلوم؛ الشرعية والنحوية واللُّغوية والعقلية وغيرها عبيد الله

 ومن أقوال العلماء في حقِهِ: 
ل وبغا   قال عبد القادر التميمي" الإمام العلامة، الحَب ر الفهامة المعروف بصدرِ الشريعة، (21)"وحبرمدقِّق  عالم  محقِّق"فقد وصفه الشيخ قاسم بن ق ط 

وهو صدر الشريعة الثاني، صاحب التصانيف المفيدة، كان من الأئمة الكبار، والأفاضل الأخيار، لاي ملُّ سماع فضله وإن طال، ولا ينسب   
هو الإمام المتفق عليه، والعلّامة المختلف إليه،  ، وعمر كحالة: "الإمام اللكنوي   وقال  (22)"قائل  إلى الإكثارِ، بل إلى الإخلالِ، رحمه الله تعالى
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مفسر،   حافظ قوانين الشريعة ملخص مشكلات الأصل والفرع، شيخ الفروع والأصول عالم المعقول والمنقول، فقيه أصولي خلافيٌّ جدليٌّ محدث
  (23) نحوي، لغوي، اديب، بياني، متكلم، منطقي"

اسم من الصلاح   :وهو في اللغة  إليه،الدعوى    (26) نتهيتفقد    ، يكون بعد الدعوى إن ما  الصلح    لأن  ؛(25) ذكره بعد كتاب الدعوى    (24) كتاب الصلح
قوله   (30)وبها ]قرئ[  ،فصح أ والأول    ،وبالفتح والضم،  (29) صلحوالصلاح بالكسر مصدر  .(28)،(27)ذكره الجوهري   ،يستوي فيه المذكر والمؤنث

النزاع)  [ 329: ]ظ/أ/ وفي الشرع.(31){بائهمآومن صلح من  }  :تعالى البين  (32) (عقد يرفع  ؛  البدل  ه كون وشرط،  يجاب والقبولوركنه الإ  ،من 
البراء،  (36)ن احتيج إلى قبضهإلتسليم  ا  (35) ردو قم  معلوما    (34)المصالح عليه مالا    (33)]أي[  إقرار( ب)الصلح    (وصح)  .عن الدعوى   ةوحكمه 

  ن الصلح ع  ظهر أن  فقد    ،(38) والظرف حال عن فاعل صح  مع،  بمعنى  ءالبا  ى له،نف  أي:  إنكار(و )  ثباتا  إ  أو  عنه نفيا  (  وسكوت)  (37) المدعي
 (41)  في البيع يعتبر    حتى  بمال(  ن وقع عن مالإكبيع  )منها    (فالأول.)(40) )رحمه الله(  خيرين خلاف الشافعيوفي صحة الأ  ،(39) أنواع  ثلاثة

 ( 47)الشرطو   (46)خيار الرؤية  أي:  (رات الثلاثةاخي)  (45) )و( تجري   (44)البدلين  أحدكان    رفي عقا  (43)الشفعة)  (42) تجري هذا النوع  في    أي:  (ففيه)
المصالح عليه    :أي  ( جهالة البدل)  ءا فال  زعلى حي  ، عطفالنوع الأول  :أي  ((50)ويفسد)  (49)البدلين  أحدكل من المتصالحين في  ل  (48)والعيب

عليه    ىالمدع  (51) وادعى  ،في الدار  كما إذا ادعى حقا    ؛إذا لم يحتج إليهما  بخلاف    ،ضي إلى المنازعةيفها  لأن    ؛قبضه  إليهن كان مما يحتاج  إ
جهالة المصالح   (54) هفسدتولا  (53) ]ولذا[ ،إلى النزاع (52)إذ الجهالة في الساقط لا تفضي  ،فتصالحا على ترك كل دعواه  ،عليه في الحانوت حقا  

  ( من المدعي)  (59) ببينة  (وما استحق)  ،(58) على تسليم البدل  لاشتراط القدرة  (57)في النهاية  على ما  (56) بق لا يصحآعبد    (55)]عنه، ولو صالح[
.)وما استحق( ببينة )من البدل( في يد المدعي  هأخذ  (61) ( الذيمن العوض)حصة المستحق    :أي  ته(حص  ي المدع  (60)رد)في يد المدعى عليه  

استحق الكل من المدعى أو البدل؛ لأن  هذا النوع من الصلح لما كان   (63) : لو(62) )رجع( المدعى )بحصته من المدعي(، وعلى هذا القياس
 ( 65) ، وإن ما هو ذلك، )وكإجارة( عطف على كبيع؛ أي: النوع الأول من الصلح(64) بيعا  كان حكم الاستحقاق فيه حكم الاستحقاق في البيع

تمليك المنفعة بعوض )فشرط التوقيت( أي: تعيين مدة الانتفاع )فيه(، أي: في   (68)وقع عن مال بمنفعة( إذ هو في المعنى  (67))إن  (66) كإجارة
 إن ما  هثم اشتراط   ،حتى يموت المدعي لا يجوزأو    أبدا    سكنى بيت بعينه  (70) لىفلو صالح ع،  (69) هذا النوع من الصلح؛ كما شرط في الإجارة

منفعة   في  والسكنى  (71) التوقيتفي  عرف  يهو  البدل  ،كالخدمة  إلى  شيء  نقل  التوقيت  ،بخلاف  فيه  يشترط  لا  الكفاية  ،فإنه  في   (72) كذا 
 (74)وكذا يبطل  .(73) هابالتي وقت    (في المدة)   المتصالحين مطلقا    :أي  (بموت أحدهما)على شرط    عطف  ،هذا النوع من الصلح  (ويبطل.)وغيرها

 (78) لو اها ليتنأحدويبطل بهلاك    :وبهلاك المحل فلو قال  (77) بموت أحد العاقدين  (76) الإجارة   (75)بطلتبهلاك محل المنفعة قبل الاستيفاء كما  
 (84) (83):وقال أبو يوسف ،(82)  (81)وهو قول محمد ،قياس الإجارة (80)]هو[ ن بموت أحدهما مطلقا  البطلا : وفي الكفاية. (79) المحل لكان أولى

ويبطل في   ،ثه يقوم مقامه في الاستيفاءر فوا  ،فكذلك في خدمة العبد وسكنى الدار  ،ن مات المدعيإو   ،عليه لا يبطل الصلح  ين مات المدعإ
هو الصلح مع  و   ،من الصلح  (الآخران)النوعان  (  و.)(85)فلا يقوم الوارث مقامه  ،بسللواوت الناس في الركوب  التف  ؛ركوب الدابة ولبس الثوب

 إم او   ،بيع  حق  فهو  عينا    إم ا  [330]و/أ/  عوض حقه  ه أخذ شيئا  ن  أحيث يزعم    (المدعي  حقفي    ضةو امع، )(86)نكاروالصلح مع الإ  ،السكوت
 (90)الإنكار  في   واعتبار هذا   ،(89)،(88)بدل بلا بدله  ن  أالمدعى عليه حيث يزعم    :أي  (هما فداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر)و (87)  فإجارة  منفعة  

للجار    ( فلا شفعة)  .الأصل هو العدم  ن  أ يحكم بالوجود مع    (91) ]يحتمل[  وعند الشك لاوالعدم،  ه يحتمل الوجود  فلأن    ؛في السكوت  أم او   ظاهر،
  ، ك بالسبب السابق لا بالبدليالدار بعد الصلح هو التمل  (93) ملكين  أإذ زعمه    ،(92) إنكارمع سكوت أو    (دار  عنفي صلح  )عليه    ىعلى المدع 

مع سكوت    (في الصلح) على المدعي    ( بل الشفعة)  (94)الشفعةحتى يؤخذ منه الدار    لا يعتبر مشتريا  ف  ،ح حجة عليهلفزعم المدعي لا يص
وفي هذين النوعين  .فيؤخذ منه الدار ،فاعتبر مشتريا   ،قه حوزعمه حجة في  ، الدار التي أخذ عوض عن ملكه  ن  أ زعمه  لأن   (على دار)وإنكار 

  ، وإذا استحق الكل يرد الكل   ،فيرد المدعي حصته من العوض  إقرار، في الصلح عن    (فكما مر) من المدعي بالبينة    (ما استحق)من الصلح  
ولو    ،ن يكون دعواه في الباقيألجواز    ؛فاستحق بعض الدار لم يرد شيئا    ،فصالح  ، من دار  مجهولا    فلو ادعى حقا  .معلوما    ىوهذا إذا كان المدع

ترك    إن ماه  لأن    (إلى الدعوى )بحصته    (رجع المدعي)ذلك  ك  (من العوض  وما استحق.)(95) كذا في الكافي والهداية  ،رد كل العوض  كلهااستحق  
  ي المدع   (صالح  (97)ولو)وغيره    إقرار وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الصلح عن    ،ولم يسلم  ،له  وضالع  (96) سلامةلالدعوى  

سقاط  الإو   ،(99)الباقي بلا عوض  يوبق  ،بعض حقه  ىاستوف  أنه  زعمه  لأن    ؛يدعي الباقي  (98)نالصلح فلأ   (يدعيها لم يصح  دار  على بعض)
قبل يولا    ،دعوى المدعي  (101) ه يصح حتى لا يسمعن  أ  (100) ، ]وظاهر الرواية[غير ظاهر الرواية   بهذا جوا  لأعيان؟إن ما يكون في الديون دون ا

عن دعوى العين   براءالعين والدعوى والإ  قى وهو قد لا  براء،تركه الباقي يتضمن الإ  لأن    ؛(103)على الباقي على ما ذكره شيخ الاسلام  (102)بينته
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ن  أ   (106)تهليوح)الأول    بهو الجوا  .(105)والمذكور في الكافي والهداية  ،(104)عن الذخيرةكذا في الكفاية    ،يصح عن العين  إن لمو   ،صحيح
  صحيح؛   عن دعوى العين  براءالإ  فإن    (عن دعوى الباقي )المدعي    أ(أو يبر ) عن الباقي    ليكون عوضا    (في البدل شيئا  )عليه    ىالمدع  ({107) دزيي

فهذا   ،تك عن هذه الدار وعن خصومتي فيهاأبر أ قال: ولو (108) دعواي بعد ذلكت من ئوبر  ،ت من هذه الدارئ بر  :لو قالالنهاية وفي  .كما مر
عن    وأ  ،فيحمل على البيع وما يناسب  (وصح الصلح عن دعوى المال )  .(110)  فيها  مذكوروالفرق    ،الدعوى بعد ذلك  وله  (109)باطلمثاله  أو 

ثم صالحه على شيء عين أو    ، قرأ  وأ  ،فجحد الوارث  (111) لككذوخدمة عبد    ، من رب الدار  وصية دار سنة    ىن ادعى سكنأدعوى المنفعة ب
جار ئه لو ادعى استن  أالرواية محفوظة  لأن  ؛  إلى هذا التصوير  (113) احتيج  إن ما  قيل :  قال المصنف.(112) كذا في الكافي والكفاية وغيرها  ،منفعة

 ({ 116)أأو خط)   ( كانعمدا  )  (115) طرافالأ  أي: في  (ية في النفس وما دونهااالجن)عن دعوى  (  و).(114) لا يجوز  ؛صالحا  تثم    ه،عين والمالك ينكر 
  فلأن    أ،وأم ا الخط   ،(117)ول شيء بطريق الصلحتخيه المقأبدل    ي لهعطأ أي من    ؛يةالآ  {خيه شيءأله من    يفمن عف }  :وأم ا العمد فلقوله تعالى

 ، أحد مقاديرها  لىع  الصلح  إذا كان  (119)رشلأاالدية و   (118)لكنه لا يصح عن الزيادة على قدر  [330]ظ/أ/  فالصلح كان عن المال  ،موجبه المال
القبض في    (120)رطتشيصالح على غيرها جاز كيف ما كان لكن  وإن    ،خر منها بالزيادةآس  جنفصالح عن    ،لا إذا قضى القاضي بأحدهاإ

الصلح  (  و)عليها    (الزوج النكاح) وعن دعوى    (الرق )  ى عن دعو (  و)  ،(121) والهداية  كذا في الكافي   ،بدين  عن دين    قا  االمجلس كيلا يكون افتر 
ولم   ،فكان في حقه بدلا    ،رأنكن  إفيثبت الولاء في حق المدعي فقط    ،عليه  ىالمدع  قر  أن  إفي حقها    (122)(بمال  عتقا  )في دعوى الرق    (كان)

 ( 123) )خلعا ( في حقهماكان في دعوى النكاح ( و.)ثبات الولاء دون الملكإفيقبل في  ء،ة على الولاينن يقيم المدعي بعد ذلك بألا  إ ءالولايثبت 
  ( ولم يجز)   ء خر قضاآا التزويج بزوج  لهو   ، ليس عليها العدة  حينئذو   ،لدفع الخصومة  فكان في حقها بدلا    ،رتأنكن  إوفي حقه فقط    ،تقر  أن  إ

تبعه صاحب   ،(125)لبعض نسخ القدوري   ا  موافق  في الخلاصة أيضا    (وهكذا)  (124) على الرجل  (لنكاح)ادعوى المرأة    :أي  (دعواها)الصلح عن  
هي الدعوى، فإن اعتبر الترك فرقة    (126)ه على ما في الكافي وغيره: أن ه بدل المال لتركووجه ،هذا هو الصحيح  ن  أ ية في بعض الشروح االوق

كما كان   ؛فهي على دعواها  ة،يعتبر فرق  إن لمو   ،هانفسجانبها في مقابلة    (129) البدل في الخلع إن ما يكون منإذ    ،(128)لبدل  (127)وخلعا  فلا وجه
ن يعتبرانه  أ  :امما ذكر فيهما وغيره   ه علىووجه  .(132)والهداية  تبعه صاحب الكافيو   ،جاز  المختصر: أن ه  (131) وفي بعض النسخ.(130) صلحفالأ

جاز أن يعتبر   (133) ]سقط الأصل لا الزيادة، والظاهر اعتبار الزيادة عليه تكلف لا حاجة إليه، إذ  المهر  أصلها على  عثم خال  ،زاد في مهرها
عطاها هي المتعة المستحبة  أ وما    ،ه بتمام المهرانن يعتبر وأ   (134)الخلع بما عدا الموجود عند الصلح من غير اعتبار زيادة على أصل المهر[

عما ليس   (135)اضيعتلافليس له ا  ،ه حق الله تعالى لا حق العبدلأن    ؛حد الزنا والسرقة والشرب  :أي  (دعوى الحد)عن    (ولم يجز)أو نفقة العدة  
ليعفو    ن يأخذ شيئا  أفليس للمقذوف    ،وكذا حد القذف  ،النسب حق الولد  لأن    ؛دعت نسب ولدهاااض إذا  يهذا لا يجوز الاعتبو   ،(136)بحق له
 (139)ذلك قبل  ن كانإ  :(138) خان  قاضي  (137)]قال[  قال  ،وهل يسقط الحد  ،المغلب فيه حق الله تعالى على ما في الكافي وغيره  لأن    ؛ذفاعن الق

 (140) ]لم يجز لأنهاوكذا لو صالحت على زوجها من سكناها    ،وبعدا    باطل قبلا  والعفو عن حد الزنا والشرب    ،وبعده لا  ي يسقط،الرفع إلى القاض
 ؛ والكنيف في طريق العامة  ةالظل   ن وكذا لا يجوز الصلح ع  ،الشرع بعوض أو غيره في الكافي   حق  سقاطإعلى    (141)حق الشرع، وهي لا يقدر[

وكان للمصالح    (143) لا يعرف  وألة قديمة أو حديثة  ظسواء كان ال  خان:قال قاضي  (142)صالح منفردا  ن ي  أحد منهم  افليس لو   ،الحق لهم  لأن  
فلأنه    ؛لتي لا يعرفلوأم ا    ،الصلح  (144)فلا يصح  الإبقاء بلا صلح،لصاحبها حق    فلأن    ؛وأم ا القديمة  فظاهر،أم ا الحديثة    ،ن يرفعهاأوغيره  

هذا إذا اصطلحا على ترك   ،المسلمين  مال   إذا وضع المال في بيت  زجايضر  ن صالح الإمام وهي حديثة لا  إو   ،(145) م ا حديثة أو قديمةإ
على سكة   ةنت الظلالو كو   اء،الهو بتفريع  (147) لعامة  افيه منفعة    لأن    ؛فالصلح جائز  (146) ليرفعها  الصاحبه  المصالح شيئا    ىعطأ أم ا إذا    ة، الظل

  لم فإن  ،شركتهم شركة ملك لأن   ؛تهمإجاز الشركاء على  (148) تهويتوقف في حص ،هلهاأ حد من انت حديثة جاز الصلح مع و اكفإن  ،غير نافذة
  ان يرجع عليهأولصاحبها    ،يبطل  :قال بعض  ،يخ فيهااختلف المش  ؟ في حصة المصالح  [ 331]و/أ/  هل يبطل الصلح   ، لةظال  اورفعو ا،  و ز يج

 (150)لحقليس لهذا المصالح    لة ثانيا  ظلا يبطل حتى لو بنى ال  :قال بعضو   ، حصول المقصود  (149)لعدمحصته من البدل كما يرجع بحصتهم  ب
خذ  أن يأ ىن اصطلحا عل إو   ،الترك حق مستحق لصاحبها ن  أنت قديمة لم يجز الصلح لما مر من  ان كإو   ته،فلا يرجع عليه بحص ، الخصومة

 ( 151)هإذ في ،وهو الصحيح  أه ومنهم من بر   ،اهأبمن  منهم    :يخ فيهانت حديثة اختلف المشان كإو  ،نت قديمة جازافإن ك  ،فيرفعها  صاحبها شيئا  
  إقرار )على ن كان عن مال بمال مع  بأ  (كبيع)ذلك الصلح كان    )هو( أي:  (152)ئز ]فيما[جا  (وبدل صلح)  .هل الطريقأ هواء منفعة  التفريع  
يكن عن    أن لم ب  (كبيع  يسل)صلح هو    :أي  ( ما)بدل  (  و)كما في البيع    ؛إلى الوكيل  راجعا    ه حقوق  كان  ا كان كالبيعه لم  ن  لأ  ؛ بالصلح  (الوكيل

لا ف  ،الوكيل فيه سفير محضو   ،(154)سقاطإإذ الصلح    (153) فهو على الموكل  يدعيه،على بعض دين  أو    كالصلح عن دم عمد )مال بمال  
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، وعطف على صلح مثل: باب ية عن الصلحافكلمة ما كن  ،عقد الصلحبحينئذ بالضمان لا  (155) فيلزمه ،لا إذا ضمنهإ ،النكاحيضمن كما في 
الدار زيد، والحجرة عمرو، وجعلها مبتدأة كناية عن بدل الصلح، أو عن الصلح مع المدعي    (صالحإن  و )   .بحذف المضاف وهم   (156) في 

 ( 158) وعبديلفي  أ صالحته على    :ن قالأب  ،أو عرضا    درهما    (157) (إلى ماله)الصلح    (ضافأ  وأضمن البدل  )و عليه    ىعن جانب المدع  يفضول
صالحتك   :ن قالأب  شارةضافة والإالصلح عن الإ  أطلق(  و)أعلى هذا العبد    وأ  ،فالألهذا    (159) : ]على[قال  (عرض  إلى نقد أو)فيه    (أشار  و)أ

البدل عطف على  سل    :أي  ( ونقد)لف أو عبد  أعلى   البدل    ، ربعفي تلك الصور الأ  الصلح لازما    ( صح  )حال عن فاعله    وأ   أطلق، م  ولزم 
كذا في الكافي    ؛وله الرجوع إلى دعواه   ،على المصالح  له  فلا سبيل  ،فرده  عيبا    به  وجد  و أ  شارة،ه استحق العبد في صورة الإأن    ، إلاالفضولي
الكفاية و المدعى عليه    (البدل  (161)ولزم)  لازما    (عليه صح  ىالمدع  زجاأن  )إ   البدل كان الصلح موقوفا    (ينفذ  )إن لم  أطلقفيما  (  و)  (160) والهداية

ي  نِّ أولم يقل على    ،نا  فلاصالح   : والتوقف إن ما هو فيما إذا قال  ، ه ينفذ على المصالحن  إ  :(163)وقال بعضهم  ،يخاهذا اختيار بعض المش،  (162)
حق هو   :أي  (على بعض جنس ما)صلح المدعي    :أي  (وصلحه)  (164)]وصح[  وبطل  (رد)لم يجز المدعى عليه الصلح    :أي  (لاإو .)ضامن

لحه على بعض دينه ان صإوالمعنى   ،وفي العبارة تسامح  نحوه،أو    غصب    رض أوق  (166) سبببعليه    ىالمدع  :عليه أي  ىلمدعل  أي  (165) )له(
  تك عنه لا أبر أيقل    إن لمو   ،عن نصفه  إبراءفهو    ،لف على خمسمائةأصالح عن    (168) فإن  لباقيه(  (167)وبطل  أخذ لبعض حقه)ه  جنسمن  

لما سوى    سقاطا  إويكون    على مائة حالة(   لف حال أعن  )فيلزم الربا فصح الصلح   ،عن الكل إذ البعض لا يكون عوضا    (169) اوضة ]صفة[مع
 للأصل والوصف معا    سقاطا  إفيكون    (170)ائة زيوف(لف جياد على معن )أ  ( أو) ول  للوصف الح  سقاطا  إفيكون    (لف مؤجل)أعلى    (أو)ئة  االم

نه لا يصح أو   ،فيكون بيع الصرف  ،وضةابل مع  بحطلأنه ليس    (171) (مؤجلة[  331]ظ/أ/على دنانير  )  دينا    (عن دراهم)الصلح    (ولم يصح)
فصارت    ،ها ل فلا يصلح مقابلا    ،ه ليس بمالن  أو   ، وصف الحلول  ةخمسمائة صارت في مقابل  لأن    ؛على نصفه حالا    ألف مؤجلنسيئة أو عن  

خمسمائة   لأن  (174)  ا (على نصفه بيض)ها  يئرد  يوهالنقر السوداء    دراهم من  :أي  (173) (لف سودأعن  )أو  (172) فيكون ربا    بلا عوض  فضلا  
لف بيض على  أعن  بخلاف ما إذا صالح    ربا،  كانتف  ،ح عوضا  للا يص  الحلول ها كوصف  إن  فعني البياض  أ   ؛عن الجودة  صارت عوضا  
  : عطف على قوله   ( ولم يصح)  : قوله  اهر أن  ثم الظ.(176) في الكافي والهداية  مر كذا كما    ؛والوصف معا    (175)سقاط للقدر إه  لأن    ة؛خمسمائة سود

ه  ن  أو   ،المذكور لصحة الصلح في تلك الصور   الضابطعلى    عدم صحة الصلح في هذه الصور الثلاث متفرعا    (177)ن يكون أفينبغي    (صح)
مأمور غدا  ظرف على ال  :أي  (178) (نصف دين عليه  )بأداءالدائن    همر أمديون    ه( أي:مر أومن  .)لفتأم    ،رينيخبخلاف الأ  ،غير بعيد في الأولى

على النصف )إن قبل( المأمور ذلك )برئ( من النصف الآخر في الحال، فإن وف ى  (179) الأداء )على أن ه برئ( أي: بشرط براءته )مما زاد(  
ة حنيف  أبي  (182) عندهذا  و   ،(181)فيفوت بفوته  ،مقيد بالشرط  براءالإ  ن  لأ  ؛كما كان(180)  (عاد دينه)  بذلك  (وإن لم يفِ )فقد لزم    وأد ى النصف غدا ،

ح لداء النصف غدا  لا يص أ و  ،لعوضل ى عل لمة إذ ك  ،لا يعود الدين (185) ]رحمه الله[ يوسف أبيوعند   ( 184) (رحمه الله) ومحمد (183)(رحمه الله)
 يء لا يعود كما في صورة تقديم الإبراء على ما سيجف  ،الإبراء مطلقا    يفبق  ،ينة اعليه قبل الصلح بحكم المد  لأنه كان واجبا    براء؛عن الإ  عوضا  

  وأنت   ،لي غدا  إدفعها  تلف على خمسمائة  صالحتك من الأ  :ن يقولأوالثاني    ،أحدها ما مر  :لة على خمسة أوجهأالمس  ن  أ   والهداية  في الكافي
تى بصريح أه  لأن    ؛جماعالإبراء بالإ  (188)لا بطلإو   ئ،ها بر فذفإن ن  ،لف على حاله غدا  فالأ  (187) دفعهاتك إن لم  ن  أعلى    (186)من الفضل  ئ بر 

أو    ىوف  ،فيه واقع   ءبرافالإ  ،ن تعطيني خمسمائة غدا  أ لف على  تك من خمسمائة من الأأبر ]أ  :ن يقولأوالثالث    ،(189) فيفوت بفوت القيد  ،التقييد
ه أطلق الإبراء ن  أووجه على ما ذكر في الكافي والهداية    ،وهو المفهوم مما ذكر في الخلاصة عن الجامع الصغير  ،(191)   جماعبالإ  (190)[لم يفي

 ( 193)بالشرط، فلا تقييد به  دهيفوقع الشك في تقي  ،ح شرطا  له يصلكن    ،قبل الصلح كما مر  (192) لوجوب  ح عوضا  لداء خمسمائة غدا  لا يصوالأ
]ما ذكر في    على قياس  ءاغلللكلام عن الإ  د صونا  يوجب الحمل على الشرط والتقي  ح عوضا  لا لم يصداء خمسمائة لم  أ  لأن    ؛(194) ملأوفيه ت

ه لو  ن  أحيث ذكر  الوجه أيضا   هذا  في قاضي خان من الخلاف ما ذكره  (195) ( في الوجه الأول، ولعل عن هذا[رحمه اللهوجه قول أبي حنيفة )
 نفذن  : إ(197) )رحمهما الله(  ومحمد  ةحنيف  أبوقال    ،ل الغريمقبولم يزد عليه ف  ،الباقي في اليوم  (196) تنفذ  أنحططت عنك خمسمائة على    :قال

نك  أخمسمائة على    (200)إذا أدى    :ن يقولأ   :والرابع  ،(199)فذ أو لم ينفذ  ن  أيبر :  (198)(رحمه الله)وقال أبو يوسف    أ،بر لا يلا  إالباقي في اليوم و 
  ح به قاضي خان كما صر    ؛ولا يعود الدين في قولهم  ،لم يعط  وأعطى الباقي  أ فيصح الإبراء عن خمسمائة    ،داءولم يوقت الأ  ،بريء من الفضل

 ، احتراز عن التقيد بالشرط كما مر   (202) (صريحا  )  يقا  لبالشرط تع  (ولو علق البراءة)  : إليه المصنف بقوله  [ 332]و/أ/   والخامس ما أشار   ،(201)
إل أن  أك)ه تعليق معنى  فإن   الباقي لا يصح)(203)من دين لي عليك  (كذا  يديت    :وقال  ،ر الشرطخ  أن  إوكذا    ،(204) الإبراء   (فأنت بريء من 

وإن ما لا يصح   (206) (رحمه الله) (205) نفذت إلي خمسمائة، فإنه لا يصح في قولهم نفذ أو لم ينفذ، ذكره قاضي خان نإحططت عنك خمسمائة 
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سقاط يحتمل التعليق يرتد بالرد والإحتى    ، وتمليك من وجه  ،سقاط من وجه حتى لا يتوقف على القبولإه  لأن    ؛الشرطب  (207) تعليق الإبراء الصريح
ولو .  ) (209)  سقاطإنه  أإلى    نظرا    ويصح بالشرط ضمنا    ه تمليك،ن  أإلى    نظرا    بالشرط صريحا    هيصح تقييد  (208) لم  : فقيل  ،يحتملهوالتمليك لا  

مشترك بيع صفقة أو شيئين لكل واحد منهما بيعا  كذلك، وقيمة مستهلك   (213) بينهما؛ كثمن ]شيء[  ركتمش   (212) (دين  ربّي  (211)]أحد[  (210) صالح
الباقي الذي هو نصيبه  (215)   (غريمه بنصف)الساكت    (ع شريكهتبعلى ثوب ا)الذي هو نصيبه    (عن نصفه)ونحوها    ورثاهودين    (214) مشترك

ي  (216)إذ الغريم فتي  أحصته  الشريك    نوضم  ،ي ذمة  الدين أو  إلى  الثوب من شريكه)الشريك    (أخذ  و)أنصفه  ن  ألا  )إ المصالح  (  نصف 
الدين)المصالح    (217)يضمن يأخذ نصفه  ينئذه حفإن    ،لشريكه  (218) ربع  الثوب  ،لا  المشترك لا لأن    ؛وإن ما أخذ نصف  الدين  ه مقابل بنصف 

  ؛ لة في الدينأم يرجعان بالباقي إلى الغريم وإن ما وضع المسث  (220)صحيحغير  ه  إن  و الدين قبل القبض    ةه يلزم قسملأن    بحصته؛  (219) نصفي
ه إذا اشترى بنصفه سلعة لم يكن  ن  لأ ؛فيه وفي الصلح (221) ه إذا صالح أحدهما عن نصيبه في عين مشتركة على شيء كان شريكه بشركةلأن  

واتباع   ،ه الباقيفس الدين كان للساكت اتباع غريمه بنصجنإذ لو صالح نصيبه على    ي،وأم ا ذكر الثوب فاتفاق  ،(222)   لشريكه أخذ نصفها
 يوسف  أبيجل نصيبه صح عند  أولو    ،تلاف لا قبضلأنه إ  ؛أحدهما عن نصيبه لم يرجع شريكه عليه  أبر أولو    ، شريكه بنصف المصالح عليه

ولو   ،(225)  وحكما    قسمة الدين قبل القبض حيث اختلف النصيبان وصفا    (224)معنىه في  لأن    ؛بالإبراء ولا يصح عندهما  اعتبارا    (223)(رحمه الله)
صار الأول   التقيا قصاصا  الدينين لما  وإن كان لاحقا  يرجع؛ لأن     ،لم يرجع  فإن كان سابقا    ،بدين عليه للمطلوب  (227) نصيبه  أحدهما  (226) ىقض

قاضيا    ،بالثاني  مقضيا   يصير  الأول  الوجه  قابضا    ففي  لا  قابضا    ،له  بدينه  يصير  الثاني  الوجه  والهداية  ؛وفي  الكافي  في   والله   (228) كذا 
 . علمأ  (229) ]سبحانه[

 المصادر وهوامش البحث

 

  ( نسبة إلى بلدة بخارى، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، يعبر إليها من آمل الشّطّ، وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه، 1)
السامانية، قال بطليموس في كتاب الملحمة: طولها سبع وثمانون درجة، وعرضها إحدى وأربعون درجة، وهي في الإقليم  وكانت قاعدة ملك 

،  2هـ(، دار صادر، بيروت، ط:626الخامس ينظر: معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، )ت:  
 (.324/ 2بقات الفحول )(، وسلم الوصول إلى ط1/353م ) 1995

م    2001  -هـ    1422  -  2القاهرة، ط  –( ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: لعلى جمعة محمد عبد الوهاب: دار السلام  2)
(1/116 .) 
 0(5/284( و)2/324(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول ) 6/246(، ومعجم المؤلفين، )1/203( ينظر: تاج التراجم )3)
 (.287ينظر: معجم المؤلفين )( 4)
)ص  (5) التراجم  تاج  الحنفية)142ينظر:  طبقات  في  المضية  الجواهر   ،)4 /469( السنية  الطبقات  اللكنوني  4/429(،  البهية  الفوائد   ،)

 0( 189-185)ص
 0(3ينظر: السعاية إلى كشفِ ما في شرح الوقاية)ص  (6)
 0(6/246(، معجم المؤلفين )4/197(، الأعلام للزركلي ) 284/ 5(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول )498/ 1( ينظر: كشف الظنون )7)
 0(185ينظر: الفوائد البهية )ص (8)
(، معجم 314/ 3(،سلم الوصول إلى طبقات الفحول )110(، الفوائد البهية )ص113(، طبقات الفقهاء)1/76ينظر: طبقات الحنفية )  (9)

 0(178/ 12المؤلفين )
 0(72- 71ينظر: شرح الوقاية )ص (10)
(،  787/ 1(، هدية العارفين )2/417(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول ) 2/2022(، كشف الظنون )111ينظر: الفوائد البهية )ص  (11)

 (.  7/273معجم المؤلفين )
 0(1/64ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ) (12)
 0(185ينظر: الفوائد البهية )ص (13)
 (. 1972/ 2( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )14)
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 (. 6/246( ينظر: معجم المؤلفين )15)
 (. 4/198( ينظر: الأعلام للزركلي )16)
 (. 72هـ. )1422، بغداد،  1، جمع وترتيب وتعليق الدكتور صلاح محمد أبو الحاج، ططبقته وتوثيقه للإمام اللكنوي   ( الإمام أبو حنيفة17)
 0"1عدد الأجزاء " -( تعديل العلوم لعبيد الله بن مسعود بن محمود صدر الشريعة الأصغر، جامعة أم القرى 18)
 (. 1047/ 2والفنون )( ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب 19)
 (.6/246(، ومعجم المؤلفين ) 4/198( ينظر: الأعلام للزركلي )20)
 0( 1/203ينظر: تاج التراجم ) (21)
 0(429الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ص (22)
 0(246/ 6(، معجم المؤلفين )185الفوائد البهية )ص  (23)
الفساد، تقول: صلح الشيء يصلح صلوحا ، مثل دخل يدخل دخولا ، والصِلاح بكسر ( الصلح في اللغة: مأخوذ من الصَلاح ضدّ  24) 

ل ح، يذكّر ويؤنّث، وهو اسم بمعنى المصالحة والتصالح، خلاف المخاصمة والتخاصم، وفي الاصطلاح:  الصاد: المصالحة، والاسم الص 
)مادة صلح( طلبة الطلبة    1/479مختلفين. ينظر: المغرب للمطرزي:  معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين ال

، تكملة فتح القدير  2/307، الدر المنتقى للحصكفي: 7/255، البحر الرائق لابن نجيم:  29/ 5، تبيين الحقائق للزيعلي:  292للنسفي ص  
 . 7/375لقاضي زاده:  

( الدعوى: عرفها الحنفية بأنها قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه، فالخصومة والدعوى  25)
 . 4/419من حيث التعريف متساويان عند الحنفية، ينظر: حاشية ابن عابدين: 

 ( في )أ(: )ينتهي(.26)
، أبو نصر، لغويّ، من الأئمة، أشهر كتبه )الصحاح( مجلدان. وله كتاب في )العروض( ومقدمته في  إسماعيل بن حماد الجوهري   (27)

)النحو( أصله من فاراب، ودخل العراق صغيرا ، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور. ينظر: معجم 
 . 1/194، سير النبلاء: 400/ 1ميزان: ، لسان ال4/207، النجوم الزاهرة: 2/269الأدباء: 

 . 1/383للجوهري:  الصحاح تاج اللغة   (28)
 ( في )ب(، )ج(: )صالح(. 29)
 ( الزيادة من )ب(. 30)
 . 23( سورة الرعد، من الآية: 31)
 . 539( ينظر: الدر المختار للحصكفي: 32)
 ( الزيادة من )ب(. 33)
 ( في )ج(: )كون البدل مالا (.34)
 ( في )ب(: )معدود(.35)
( ومن شروط الصلح العقل، لا البلوغ، ولا الحرية، ومن شروطه أيضا  أن يكون المصالح عنه حقا  للمصالح ثابتا  في المحل لا حقا  لله  36)

، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لشيخ زاده:  395/ 2تعالى، ولمزيد من التفصيل ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو:  
3/422 . 
 ( في )أ، ب(: )بالمدعي(. 37)
 . 8/233( حاشية ابن عابدين: 38)
الشافعي39) الحنفية والإمام  لقوله عليه الصلاة   ( اختلف  الثلاثة؛  أنواع الصلح، فالحنفية أجازوا الصلح بأنواعه  رحمهم الله تعالى حول 

(، بينما الإم مَ حَلَالا  ا أَحَل  حَرَام ا أَو  حَر  ل ح  لِمِينَ إلا  ص  ل ح  جَائِز  فِيمَا بَي نَ ال م س  أجاز الصلح بالإقرار فقط، فلا    ام الشافعيوالسلام: )ك لُّ ص 
، الإقناع في حل ألفاظ أبي 5/29، تبيين الحقائق للزيلعي:  2/163يصح عنده بسكوت أو إنكار. ينظر: اللباب في شرح الكتاب، للغنيمي:  

 . 2/304شجاع: 
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 ( عبارة )رحمه الله( سقط من )ج(.40)
 ( في )ب(، )ج(: )يعتبر فيه ما يعتبر في البيع(.41)
 ( في )ب(: )مجرى(.42)
شرح ( الشفعة: عرفها الحنفية بأنها: عبارة  عم ا يَتملك المرء  على المشتري حين اشترى العقارَ من شريك الشفيع أو جَارِه، النهاية في  43)

   22/ 2البداية للسغناقي: 
 . 314/ 2( ينظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده: 44)
 ( في )ب(: )مجرى(.45)
الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره، والإضافة في خيار الرؤية من ( فهو حق يثبت به للمتملك الفسخ، أو  46)

 . 6/18، البحر الرائق لابن نجيم: 5/137إضافة السبب إلى المسبب؛ أي خيار سببه الرؤية، ينظر: فتح القدير لابن الهمام: 
 . 8/48( عرفه الحنفية: خيار يثبت بالشرط، إذ لولا الشرط لما ثبت الخيار بخلاف خيار الرؤية والعيب، ينظر: البناية شرح العناية: 47)
( خيار العيب: في اللغة مصدر الفعل عاب، يقال: عاب المتاع يعيب عيبا : أي صار ذا عيب، وجمعه عيوب، وفي الاصطلاح: ما 48)

 . 355/ 6يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا ، ينظر فتح القدير لابن الهمام: 
 . 630/ 5( ينظر: رد المحتار لابن عابدين: 49)
 ( في )ب(: )ويفسده(.50)
 ( في )ج(: )فادعى(. 51)
 ( في )ب(: )يفضي(. 52)
 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 53)
 ( في )ب(: )يفسد(، وفي )ج(: )تقل(.54)
 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 55)
 ( في )ب(: )يصلح(. 56)
 ( 57) 18/147النهاية في شرح الهداية، للسنغاقي:  (57)
 . 7/29( ينظر: المحيط البرهاني لابن مازة: 58)
 ( في )ب(: )البينة(. 59)
 ( في )ب(: )يرد(. 60)
 ( كلمة )الذي( سقط من )ب(. 61)
عند المثبت.. التعريفات الفقهية، (القياس لغة: التقدير، واصطلاحا : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم  62) 

هـ  1424،  1م(، ط1986  -هـ  1407لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان  
هدي، مركز ، تلخيص الأصول، حافظ ثناء الله الزا 56/ 3، ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي:  181م، ص 2003  -

 . 39م:   1994 -هـ   1414، 1الكويت، ط –المخطوطات والثراث والوثائق 
 ( في )ب(: )ولو(. 63)
، وصورته: إن  زيدا  مثلا  اد عى دارا  في يد عمرو، فأقر عمرو وصالح زيدا  على مئة درهم،  320\2( ينظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده:  64)

ارِ أو كلّها يرجع  عمرو على زيد بخمسين درهما  في الأولى، و  رهم   بمئة دفصارت المئة في يدِ زيد، والدار  في يد عمرو، ثم  استحق  نصف  الد 
عوض  عن   في الثانية، وإن استحق  بعضَ البدل أو كل ه رجعَ المد عي على المد عى عليه بكلِّ المصالح عنه أو بعضه؛ لأن  كل  واحد  منهما

، وإن بعضا  فالبعض. ينظر: عمدة الرعاية بتحشية شرح   الوقاية للكنوي: الآخر، فأيُّهما أ خِذَ منه بالاستحقاق رجعَ بما دفع إن كلا  فبالكلِّ
8\314 . 
 ( من قوله: )لما كان بيعا  كان حكم( إلى قوله: )الأول من الصلح( سقط من )ب(. 65)
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( الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير وهي بكسر الهمزة، وحكي الضم، بمعنى المأخوذ، وهو عوض العمل، وهذا المعنى 66)
هو المناسب للمعنى الاصطلاحي، وعرفها فقهاء الحنفية بأنها: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، حاشية رد المحتار لابن عابدين:  

5/2 . 
 (في )ب(: )أي(. 67) 
 ( في )ب(: )معنى(، وفي )ج( سقط.68)
( يعني الصلح بإقرار إن وقع عن مال بمنفعة يكون إجارة لما ذكرنا أنه يحمل على أشبه عقود له، إذ العبرة للمعاني، فوجب حمله عليها  69)

 . 32/ 5لوجود معناها فيه، وهو تمليك المنافع بعوض، ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 
 ( في )ب(: )عن(. 70)
 ( في )ب(، )ج(: )بالتوقيت(.71)
له: )الحمد لله الذي أسس على قواعد الكتاب والسنة مباني الدين... الخ(. قال مؤلفه: وحين انتهى المجموع كاملا ،   (72) كتاب الكفاية أو 

بإيضاح ما استبهم في )الهداية(، وكافيا  من استصحبه جميع ما في الشروط، من الأخصر، والأطول. سميته: )الكفاية، في شرح الهداية(،  
)الكفاية، شرح الهداية(، لمحمود بن عبيد الله بن محمود، تاج الشريعة، مؤلف )الوقاية( فلينظر إلى محله، وقد خرج أحاديثه:   وقيل: إن 

، البناية شرح الهداية  2/2022، ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة:  727الشيخ محيي الدين، عبد القادر بن محمد القرشي، وفرغ: سنة  
 . 10/6اية شرح الهداية للعيني: ، العن8/409للبابرتي: 

 . 1/319( ينظر: الجوهرة النيرة للحداد:  73)
 ( في )ج(: )تبطل(.74)
 ( في )أ(: )يبطل(. 75)
( الإجارة: عقد على المنافع بعوض، ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة، وما جاز أن يكون ثمنا  في البيع جاز أن  76)

 . 101يكون أجرة في الإجارة. ينظر: مختصر القدوري: 
 7/257( ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم 77)
 (في )ج(: )لتناول(.78)
 . 1/539( ينظر: الدر المختار، للحصكفي: 79)
 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 80)
بن فرقد الشيباني: كان ذا عقل، وفطنة، ونبوغ شديد عالما  متقنا  في علوم التفسير، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة   ( محمد بن الحسن81)

في تصانيفه، سمع الحديث من مالك، وروى عنه الموطأ، ومن الأوزاعي، والثوري، لزم مجلس أبي حنيفة، فتوفي الإمام قبل نضجه في  
 1/163؛ الفوائد البهية للهندي، 1/292م،  1998 - هـ1419هـ(.  198)ت:  الفقه، فلزم أبا يوسف، وتخرج عليه

 ( عبارة )رحمه الله( سقط من )ج(.82)
( يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان 83)

ه. وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه " الرأي " وولي القضاء  118فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة سنة  
ه، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من د عي " قاضي القضاة " ويقال 182لمهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته سنة  ببغداد أيام ا

ط " وهو   -ط " و " الآثار    -له: قاضي قضاة الدنيا، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة، من كتبه " الخراج  
، الجواهر  8/193" و " اختلاف الأمصار " و " أدب القاضي " و " الأمالي في الفقه. ينظر: الاعلام للزركلي:    مسند أبي حنيفة، و " النوادر

 . 3/611المضية: 
 ( عبارة )رحمه الله( سقط من )ج(.84)
 . 319/ 1، الجوهرة النيرة للحداد:  147/  20( لم أعثر على كتاب الكفاية. ينظر: المبسوط للسرخسي: 85)
( والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه؛ لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة، وإذا صالح  86)

 7/262، البحر الرائق لابن نجيم: 1/121عن دار لم تجب فيه شفعة، وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة. ينظر: مختصر القدوري:  
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 . 3/5( الاختيار لتعليل المختار، للموصلي:  87)
 ( في )ب(: )بديلا يدل(، وفي )ج(: )أنه بدل(. 88)
 5/630( ينظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين 89)
 ( في )ب(: )بالإنكار(. 90)
 )ج(. ( الزيادة من 91)
   1/539( ينظر: الدر المختار، للحصكفي 92)
 ( في )ب(: )تملك(.93)
 ( في )ب(: )الدار منفعة(.94)
 3/191( ينظر: الهداية شرح البداية للمرغناني 95)
 ( في )ب(: )بسلامة(.96)
 ( في )ج(: )أو(. 97)
 ( في )ب(، )ج(: )فله أن(. 98)
ارِ لا يصحُّ هذا الصلح، وهو على دعوى في الباقي؛ لأن  99)  ( يعني لو اد عى رجل  على آخر  دارا  فصالحه على قطعة  معلومة  من تلك الد 

  البعضَ لا يصلح عوضا  عن الكلّ للزوم أن يكونَ الشئ عوضا  عن نفسه، إذ البعض  داخل  في ضمنِ الكلّ، ولأن  ما قبضَه من عينِ حقُّه
 . 31/ 8كون على طلبه في باقي الدّار، إذ الإسقاط  لا يقع  عن الأعيان؛ لكونه مخصوصا  بالديون. ينظر: عمدة الرعاية للكنوي: في
 ( الزيادة من )ب(. 100)
 ( في )ج(: )تسمع(.101)
 ( في )ب(: )بينة(.102)
يطلق هذا اللفظ على عدد من علماء المذهب الحنفي، وعند الإطلاق ينصرف إلى علي بن محمد الإسبيجابي، على ما صرح به    (103)

كما في عطر الورود    -رحمهم الله-على ماذكره ابن العابدين    . أو يطلق على أبي بكر خواهر زاده407/  4القرشي في الجواهر المضية  
 . 53للأجراروي ص  

ذخيرة الفتاوى، تأليف الإمام برهان الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، صاحب المحيط البرهاني، وهو اختصار    (104)
لكتابه المشهور المحيط، البرهاني وكالهما مقبولان عند العلماء، قال في مقدمة الذخيرة: قد جمعت أنا في حداثة سني وعنفوان عمري في 

ي من مسائل الواقعات، وضممت اليها أجناسها من الحادثات، وجمعت أيضا  جمعا  آخر استفتي مني مدة مقامي بسمرقند، إفتاء ما رفع إل
ذكرت فيها جواب ظاهر الرواية وأضاف اليها من واقعات النوادر وما فيها من أقوال المشايخ، وكان يقع في قلبي أن أجمع بين هذه الأصول 

هـ، ينظر:   616، فشرعت في هذا الجمع، وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل وسميت الجميع بالذخيرة، توفى سنة:  الثالثة، وامهد لها أساسا  
 . 621/ 1كشف الظنون، حاجي خليفة، 

 . 2/311، مجمع الأنهر، لشيخي زاده: 101/ 3( ينظر: الهداية، للمرغناني: 105)
اقي، ( يعني: إن  حيلةَ جوازَ هذا الصلحِ أن يزيدَ المدّعى عليه في البدلِ شيئا ، فيصير الزائد  عوضا  عن الباقي، أو يبرأ عن دعوى الب106)

 . 31/ 8الرعاية للكنوي: ينظر: عمدة . بأن يقول المد عي: أبرأتك أو برأت عن دعوى هذه الدار؛ لأنّ الإبراءَ عن دعوى العين جائز
 ( في )ج(: )يرد(. 107)
 ( في )ب(، )ج(: )وبرئت من الدعوى منها ليس له الدعوى بعد ذلك(. 108)
 ( كلمة )باطل( سقط من )ب(. 109)
 . 8/231( ينظر: حاشية ابن عابدين: 110)
 ( في )ب(: )عبد لك(. 111)
 . 2/46( ينظر: شرح مشكلات القدوري لخواهر زاده:  112)
 ( في )ب(: )قيل احتيج(، وفي )ج(: )إنما احتيج(.113)
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، لكن في البحر: أن الصلح عن دعوى المال مطلقا  والمنفعة جائز؛ كصلح المستأجر مع 2/398( ينظر: الجوهرة النيرة للحداد:  114)
 3/339شرح ملتقى الابحر. شيخ زاده : ينظر: المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها

 )إلى الأطراف(، وفي )ج(: )أي الأطراف(. ( في )ب(:  115)
 ( في )ب(: )عمدا  أو خطأ(، وفي )ج(: )عمدا  كانت أو خطأ(.116)
 . 8/415( ينظر: فتح القدير لابن الهمام: 117)
الخطأ، وضمان العتق لا تجوز الزيادة على مقادير الدية، وعلى نصف القيمة، وصار قتل  عن  الصلح  ( لا تجوز الزيادة عليها في  118)

 .5/39كما إذا حكم الحاكم بالقيمة. ينظر: تبين الحقائق للزيلعي: 
( الأرش لغة: الدية والخدش، وما نقص العيب من الثوب؛ لأنه سبب للأرش، مثل: فلس وفلوس، واصطلاحا: هو المال الواجب في 119)

الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية، وعلى هذا يكون التعويض أعم من الأرش. ينظر: القاموس الفقهي 
 . 584، القاموس المحيط للفيروزآبادي: 166طلبة للنسفي: ، طلبة ال 19لسعدي أبو حبيب: 

 ( في )أ(: )تشترط( وما ثبته/نسخة )ب(. 120)
 3/129( ينظر: الهداية 121)
 5/38( ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 122)
 ( عبارة )في حقها( سقط من )ب(.123)
 ،  2/398( ينظر: درر الحكام لملا خسرو: 124)
إليه رياسة الحنفية   (125) الفقيه الحنفي المعروف بالق د وري. انتهت  القدوري: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 

هـ، ينظر: الكواكب المضية في طبقات الحنفية، أبو    428بالعراق، له مختصر القدوري، والتجريد، وشرح مختصر الكرخي، توفي سنة:  
 . 79- 78/ 1وفيات الأعيان، لابن خلكان،  ، 1/247الوفاء القرشي،  

 ( في )ج(: )لتترك(.126)
 ( من قوله: )على ما في الكافي( إلى قوله: )وخلعا  فلا وجه( سقط من )ب(.127)
 ( في )ب(، )ج(: )لبدله(. 128)
 ( في )ج(: )في(. 129)
 . 431، ملتقى الأبحر، لإبراهيم الحلبي: 2/312( ينظر: مجمع الأنهر، لشيخي زاده: 130)
 ( في )ب(، )ج(: )مسخ(. 131)
 . 2/398، درر الحكام لمنلا خسرو: 8/418(ينظر: فتح القدير لابن الهمام: 132)
 ( في )ج(: )إن(. 133)
 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 134)
( الاعتياض لغة: أخذ العوض، والاستعاضة: طلب العوض، ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلك، وقد يطلق الفقهاء الاستعاضة  135)

 .  836، القاموس المحيط: 2/438على أخذ العوض. ينظر: المصباح المنير: 
 2/312( ينظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 136)
 (الزيادة من )ب(. 137)
( حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر الدين، المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني: فقيه حنفي، من  138)

  -خ( و )شرح الجامع الصغير  -خ( و )الواقعات( و )المحاضر( و )شرح الزيادات  - ط( ثلاثة أجزاء، و )الأمالي  - )الفتاوى كبارهم. له 
هـ =    592خ( منه جزآن، و )شرح أدب القضاء للخصاف( وغير ذلك. والأوزجندي نسبة إلى أوزجند )بنواحي أصبهان، قرب فرغانة( )

 3/5ومجمع الآداب لابن القوطي 2/224م( ينظر: الأعلام للزركلي 1196
 ( كلمة )قبل( سقط من )ب(.139)
 ( في )ج(: )لأنه(.140)
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 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 141)
 285/ 4و الفتاوى الهندية 10/14( ينظر: البناية شرح الهداية للعيني142)
 ( في )ج(: )يفرق(.143)
 ( في )ب(: )يصلح(. 144)
( سواء كانت الظلة قديمة أو حديثة، أو لا يعرف حالها؛ لأن صاحب الظلة والمخاصم في الطريق العام شركة، وفي الشركة العامة 145)

 . 3/52:  أحد الشركاء لا يملك الاعتياض، وإنما يكون لكل أحد حق الخصومة في الرفع والمنع بطريق الحسبة. ينظر: فتاوي قاضيخان
 ( في )ج(: )فيرفعها(.146)
 ( المصدر السابق 147)
 )ب(، )ج(: )حصة(. ( في 148)
 ( في )ب(: )بعد(.149)
 ( في )ب(، )ج(: )حق(. 150)
 ( في )ب(، )ج(: )في(. 151)
 ( الزيادة من )ب(. 152)
المكيلات 153) من  يد عيه  دين   بعض  على  أو  عمدا   دم   عن  بالصلحِ  بكرا   صالحَ  مثلا   زيدا   إن  المسألة:  صورة   إلخ؛  صلح…  وبدل   )

لنكاح  والموزونات لزم بدل  ذلك الصلح على الموكِّل دون الوكيل؛ لأنّه إسقاط  محض، فكان الوكيل سفيرا  محضا ، فلا ضمانَ عليه، كالوكيل با
مانِ لا بالصلح، كما لو وقعَ الصلح  من الوكيل عن مال بمال عن إقرار،  إلا أن يض منَ الوكيل  بدلَ الصلح؛ فإنّه حينئذ  يكون مؤاخذا  بالض 

 . 8/336 (، وغيره. ينظر: عمدة الرعاية لمحمد اللكنوي 259: 7فإنّ الوكيلَ يلزم ه  ما صالحَ عليه، )البحر( ) 
 ( في )ب(، )ج(: )إذ الصلح حينئذ بإسقاط(. 154)
 ( في )ج(: )فيلزم(. 155)
( عبارة )وعطف على صلح مثل باب في الدار زيد والحجرة عمرو وجعلها مبتدأة كناية عن بدل الصلح أو عن الصلح( سقط من 156)

 )ب(.
 5/40، وتبيين الحقائق الزيلعي 2/299( ينظر درر الحكام ملا خسرو  157)
 ( في )ب(: )العبدي(، وفي )ج(: )أو عبدي(. 158)
 ( الزيادة من )ب(. 159)
 194/ 3(ينظر: الهداية 160)
 (في )ج(: )ويلزم(. 161)
 4/266( ينظر: الفتاوى الهندية  162)
 ( في )ج(: )بعض(.163)
 ( الزيادة من )ب(. 164)
 542( ينظر: الدر المختار، الحصكفي 165)
 ( في )ب(: )لسبب(.166)
 ( في )ب(: )وحط(. 167)
 ( في )ج(: )بأن(. 168)
 ( الزيادة من )ج(. 169)
 . 434( ينظر: ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي 170)
 . 2/315مجمع الأنهر داماد أفندي  2/400( ينظر: درر الأحكام ملا خسرو 171)



   

   
624      

 محمدشرح النُقاية في مختصر الوقاية  لأبي المكارم عبدالكريم بن عبدالله بن        

  

  

 

المعاوضة، وبيع الدراهم بالدنانير نساء لا يجوز، لا يمكن حمله على التأخير؛ لأن الدنانير غير ( أي لا وجه لصحة ذلك سوى  172)
 . 4/234شرح الوقاية صدر الشريعة المحبوبي 191:  3مستحقة بعقد المداينة. ينظر: فتح باب العناية 

 ( المراد بالدراهم السوداء ما كانت الفضة فيها أكثر من الغش.  173)
 519  كنز الحقائق النسفي 2/400درر الأحكام ملا خسرو ( ينظر: 174)
 ( في )ب(، )ج(: )القدر(. 175)
 195/ 3( ينظر الهداية 176)
 ( في )ج(: )تكون(.177)
 4/234( ينظر فتح باب العناية صدر الشريعة المحبوبي 178)
 8/361تكملة حاشية ابن عابدين محمد أفندي  20/63( ينظر: المبسوط السرخسي 179)
 3/193فتح باب العناية نور الدين القاري  4/235( شرح الوقاية صدر الشريعة المحبوبي180)
( أي إنه جعل أداء الخمسمئة عوضا ؛ لأن كلمة: على للمعاوضة، والأداء لا يصلح عوضا ؛ لأنه واجب عليه قبل الصلح، وهو لم  181)

لف،  يذكر للإبراء عوضا  سواه، والعوض هو المستفاد بالعقد، ولم يستفد شيئا ، فصار وجوده كعدمه، فبقي الإبراء مطلقا ، فلا يعود عليه الأ
، تبيين الحقائق  235/ 4الإبراء، بأن قال: أبرأتك عن خمسمئة من ألف على أن تؤدي إلي نقدا  خمسمئة. ينظر: شرح الوقاية:  كما إذا بدأ ب

 . 5/43للزيلعي: 
 ( في )ب(: )وعند(. 182)
 الله( سقط من )ج(.( عبارة )رحمه 183)
 ( عبارة )رحمه الله( سقط من )ج(.184)
 ( الزيادة من )ب(. 185)
 6/44( ينظر بدائع الصنائع، للكاساني 186)
 ( في )ب(: )يدفعها(.187)
 ( في )ب(، )ج(: )يبطل(.188)
 8/390( حاشية ابن عابدين محمد أفندي 189)
 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 190)
 . 5/44، تبيين الحقائق الزيلعي: 3/196: ( ينظر: الهداية المرغيناني191)
 ( في )ب(، )ج(: )لوجوبه(. 192)
 ( عبارة )فلا تقييد به( سقط من )ب(، وفي )ج(: )فلا يعتد به(.193)
 . 2/401( ينظر: درر الحكام، لملا خسرو: 194)
 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 195)
 ( في )ب(: )ينفذ(.196)
 )ج(.( عبارة )رحمهما الله( سقط من 197)
 ( عبارة )رحمه الله( سقط من )ج(.198)
 . 3/47:  ( ينظر: فتاوي قاضيخان199)
 ( في )أ(: )إلى(. 200)
 . 3/47: ينظر: فتاوي قاضيخان (201)
 . 192/ 3( ينظر: فتح باب العناية، نور الدين القاري: 202)
 . 8/385أفندي:  ( تكملة حاشية ابن عابدين محمد علاء الدين 203)
 . 542، الدر المختار للحصكفي: 3/192( فتح باب العناية نور الدين القاري: 204)



   

   
625      

 محمدشرح النُقاية في مختصر الوقاية  لأبي المكارم عبدالكريم بن عبدالله بن        

  

  

 
 . 3/47: ينظر: فتاوي قاضيخان (205)
 ( عبارة )رحمه الله( سقط من )ج(.206)
)رحمه الله( وإن ما لا يصح تعليق الإبراء الصريح( ( عبارة )نفذت إلي خمسمائة، فإنه لا يصح في قولهم نفذ أو لم ينفذ ذكره قاضي خان  207)

 سقط من )ب(، وفي )ج(: )تعليق الإبراء بصريح(.
 ( في )ج(: )لا(.208)
 . 3/47: ينظر: فتاوي قاضيخان (209)
ين المشترك، والأصل  في هذا الباب أن   … قوله: ولو صالح  (210) الدينَ المشترك إذا قبضَ أحد  من الشريكين  إلخ؛ هذا شروع  في بيانِ حكم الد 

ين إنّما تكون باعتبارِ عاقبة القب ين ازدادَ بالقبض، فإنّ مالي ة الد  ين شاركه الآخر  فيه، ووجهه: إن  الد  ض، وهذه الزيادة راجعة  شيئا  من ذلك الد 
ي الشجرة المشتركة، ومثل هذه الزيادة يكون مشتركا  بين الشركاء، إلى أصل الحقّ، فيصير  كزيادةِ الولدِ في الجاريةِ المشتركة، والثمرة ف

 . 8/352فهاهنا أيضا  يكون لصاحبه حقّ المشاركة. ينظر: عمدة الرعاية للكنوي: 
 ( الزيادة من )ب(، )ج(. 211)
 . 5/38( ينظر تبيين الحقائق للزيلعي:  212)
 ( الزيادة من )ج(. 213)
 ( عبارة )بينهما كثمن مشترك بيع صفقة أو شيئين لكل واحد منهما بيعا  كذلك، وقيمة مستهلك مشترك( سقط من )ب(.214)
 390/ 8( ينظر: حاشية ابن عابدين  215)
 ( في )ب(: )أو(. 216)
أو أخذ نصفَ الثوبَ من شريكه: يعني إذا ضمنَ الشريك  المصالح     ،إلخ؛ استثناء من قوله: اتّبع شريكه غريمه… قوله: إلا أن يضمن  (217)

ين ليس للشريكِ الغير المصالح الخيار؛ لأنّ حق ه في الدّين، ولا يكون له سبيل في الثوب، ينظر: عمدة الرعاية للكنوي:   . 353/ 8ربعَ الد 
، فلشريكهِ الخيار  إن شاءَ أن يتّبع المد  (218) ين مشتركا  بين الشريكين، وصالح أحد هما عن نصفِه وهو نصيب ه على ثوب  يون  يعني إذا كان الد 

ته في ذم ته، أو يأخذ نصفَ الثوب من شريكه؛ لأنّ له حقّ المشاركة فيه؛ لأنه عوض  عن دينه، إلا  أن يضمنَ  ين لبقاء حص   بنصفِ الد 
ينِ لا في الثوب. ينظر: عمدة الرعاية للكنوي:   . 353/ 8المصالح  للشريك ربعَ الدّين، فإن  حقّه في الد 

 ( في )ب(: )بنصف(.219)
 ( في )ب(: )فإنه صحيح(. 220)
 ( في )ج(: )يشركه(.221)
 . 2/168، اللباب لعبد الغني الميداني: 11/74( الأصل لمحمد بن الحسن: 222)
 ( عبارة )رحمه الله( سقط من )ج(.223)
 ( في )ب(: )أو(. 224)
فكذلك؛ لأنه إتلاف وليس بقبض، ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة الباقي على ما بقي من السهام، ولو أخر ( ولو أبرأه عن نصيبه 225)

اعتبارا  بالإبراء المطلق، ولا يصح عندهما؛ لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض. ينظر: الهداية    أحدهما عن نصيبه صح عند أبي يوسف
 . 3/197للمرغيناني: 

 ( في )أ(: )قاض(. 226)
 ( في )ب(: )نصيبه(.227)
 . 6/66، بدائع الصنائع للكاساني: 12/168( ينظر: المبسوط للسرخسي: 228)
 ( الزيادة من )ج(. 229)


